
 
 

  الانتخابیة الأنظمةالمرأة الفلسطینیة في 
  
 

 ) المركز الفلسطیني لقضایا السلام والدیمقراطیة(  نــاصیــف معلـــم
 
  استھلال : - 

 
لقد قیل وكتب الكثیر عن وضع المرأة الفلسطینیة في الانظمة 
الانتخابیة المتعددة، وكتب ایضا عن مصالح المرأة في كل نظام من 

ن المرأة الفلسطینیة محظوظة في ھذه أ باعتقاديھذه الانظمة . 
تعرفت عن قرب، وبطریقة عملیة لا تقبل الجدل  لأنھاالقضیة بالذات 

على النظام الانتخابي الافضل الذي یعبر عن مصالھا، والذي ینصفھا 
، لاسیما وان المرأة الفلسطینیة شاركت في الانتخابات الرئاسیة 

دت على اساس نظام الاغلبیة الذي والتي عق 1996والتشریعیة عام 
ھمشھا وقزم مشاركتھا، وكذالك تعرفت وعاشت المرأة الفلسطینیة 

والتي  2005و 2004تجربة انتخابات السلطات المحلیة  عام 
اجریت على اساس نظام الاغلبیة في الوجبة الاولى والثانیة،  ونظام 

فترض كذلك ان التمثیل النسبي في الوجبة الثالثة والرابعة.  ومن الم
التجربة الانتخابیة القادمة في ظل النظام  ىنییعیش الشعب الفلسط

َ لیس للمرأة فحسب، بل و  الانتخابي النسبي الكامل  الاكثر انصافا
 للأحزاب السیاسیة الصغیرة وللممثلین الحقیقیین للشعب الفلسطیني .

 
انھ قبل الحدیث عن وضع المرأة في ظل الانظمة الانتخابیة ، ارى 

من الضرورة بمكان التعرف اولا على وضع المرأة الفلسطینیة في 
القانون الاساسي المعدل والمعمول بھ في فلسطین. حیث جاء في 
المقدمة ما یلي : " مثلما كانت دیمومة التصاق الشعب العربي 



الفلسطیني بارض ابائھ واجداده التي نشأ علیھا حقیقة عبرت عنھا 
 -1ل الصادرة من المجلس الوطني الفلسطیني " وثیقھ اعلان الاستقلا

ان لھذه العبارات دلالات استراتیجیة على المستویین  باعتقادي
السیاسي والاجتماعي ، فالمستوى السیاسي یعني اقامة دولة فلسطینیة 
في حدود الشرعیة الدولیة ، اي على كافة الاراضي المحتلة عام 

قرار الجمعیة العامة رقم  بما فیھا العاصمة القدس، وتنفیذ 1967
، اما المستوى الاجتماعي والذي یھمنا في ھذه الورقة ، فھو  194

المتعلق بشكل الدولة الفلسطینیة، فوثیقة اعلان الاستقلال  وبالتحدید 
في الفقرة الثانیة عشر تتحدث الوثیقة عن المبادئ الدیمقراطیة 

ن الجنس أو العصریة، حیث التمتع بحقوق المواطنة بغض النظر ع
 الدین أو العرق .

 
أینما  نللفلسطینییجاء في الوثیقة ما یلي : " ان دولة فلسطین ھي 

كانوا، فیھا یطورون ھویتھم الوطنیة والثقافیة، ویتمتعون بالمساواة 
الكاملة في الحقوق، تصان فیا معتقداتھم الدینیة والسیاسیة وكرامتھم 

اني یقوم على اساس حریة برلم يدیمقراطالانسانیة ، في ظل نظام 
الرأي وحریة تكوین الاحزاب ورعایة الاغلبیة حقوق الاقلیة واحترام 
الأقلیة قرارات الاغلبیة، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم 
التمییز في الحقوق العامة على اساس العرق أو الدین أو اللون أو بین 

ون والقضاء المستقل المرأة و الرجل، في ظل دستور یؤمن سیادة القان
وعلى اساس الوفاء الكامل لتراث فلسطین الروحي والحضاري في 

 2التسامح والتعایش السمح بین الأدیان عبر القرون ".
 

اقرت مبدأ المساواة وعدم  1988فوثیقة اعلان الاستقلال من العام 
التمییز ضد المرأة،  بل اكدت على المساواة الكاملة في الحقوق 

، ان ھذا التأكید لم یأتي من فراغ ، بل جاء نتیجة نضالات والواجبات 
الاحتلال  اواجھوالذین  نالفلسطینییالمرأة الفلسطینیة، وكافة التقدمیین 

یناضلون من اجل اقامة الدولة  ازالوالصھیوني وناضلوا، وما 



الفلسطینیة العصریة، دولة فلسطین العلمانیة ، دولة سیادة القانون 
ة الفاعلة. رجوعا الى القانون الاساسي المعدل، وقضیة ودولة المواطن

المرأة ھناك تأكید اخر على قضیة المساوة بین الجنسین، جاء ذلك في 
الفقرة الرابعة من القانون الاساسي ما یلي : " ....كما اشتمل في 
ابوابھ على مجموعة  من القواعد والاصول الدستوریة المتطورة، 

لحقوق والحریات العامة والشخصیة على سواء فیما یتصل بضمان ا
اختلافھا بما یحقق العدل والمساواة للجمیع ودون تمیز " والمقصود 
ھنا المساواة دون تمیز بین الرجل والمرأة، حیث تعامل القانون 
بالترجمة العملیة للمواطنة لكلا الجنسین، ھذا وتم التأكید على ھذه 

نوان" المساواة امام القانون القضیة في الباب الثاني من القانون بع
والقضاء"، وبالتحدید المادة التاسعة، حیث جاء فیھا " الفلسطینیون 
امام القانون والقضاء سواء لا تمییز بینھم بسبب العرق او الجنس او 

، اما حول المشاركة  3اللون او الدین او الرأي السیاسي او الاعاقة" 
من القانون كافة الحقوق  26ة ت المادنفي الحیاة السیاسیة ، فقد تضم

المشاركة السیاسیة سواء كان ذلك في تشكیل الاحزاب والانضمام 
الیھا، او تشكیل المنظمات والاتحادات والمؤسسات الشعبیة، اضافة 
الى حق الترشیح والانتخاب وتقلد المناصب والوظائف العامة على 

 قاعدة تكافؤ الفرص.
 

انون الاساسي یقر حقوق المواطنة تسأل ما دام الق \ھناك من یسأل 
 َ َ محدودا ویقر بالمساواة، فلماذا ما زالت المرأة الفلسطینیة تلعب دورا
في صناعة القرار، وما زالت ایضا تتعرض الى شتى انواع التمیز 
السلبي مما حشرھا في الخاص ، وجعل منھا تابعة او مھمشة؟ نعم، 

جھ مجموعة من التحدیات ھذا صحیح، فالمرأة الفلسطینیة ما زالت توا
 علا استطیفقط كونھا امرأة، وھذا ناتج عن اسباب كثیرة ومتعددة ، 

الخوض فیھا في ھذه الورقة بل سأكتفي بالحدیث عن مشاركتھا في 
العملیة او في العملیات الانتخابیة والتي للأسف لم تعكس مما جاء في 

نى ما جاء في مواد النظام الاساسي المعدل، ولم تصل الى الحد الاد



، بعیدة بشكل كبیر جدا عن  1988وثیقة اعلان الاستقلال من العام 
مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقیة القضاء على جمیع 

التمیز ضد المرأة (سیداو) التي أقرت بموجب قرار الجمعیة  أشكال
، وتم التوقیع 1979من العام  180\34العامة للأمم المتحدة رقم 

، وذلك دون تحفظات بما 2008ھا من قبل الرئیس الفلسطیني عام علی
ینسجم والقانون الفلسطیني، ھذا وجاءت موافقة الرئیس على سیداو 
منسجمة مع توجھات الھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق الانسان ، من 

راسنة من الھیئة المستقلة :" ان الرئیس  جانبھ قال السید یوسف و
لیس فقط المصادقة علیھا ، مشیرا  الى  "سیداو"ة عباس تبنى اتفاقی

.  نعم، كل ھذا جمیل، لكن 4انسجامھا والقانون الاساسي الفلسطیني" 
  این المشكلة؟

 
  1996أولاَ: انتخابات عام 

 
الفلسطینیة البرلمانیة الاولى عام  للانتخاباتاذا اجرینا عملیة تقییم  

عدة قانون الاغلبیة ، نجد ان تلك الانتخابات اجرت على قا 1996
مما ادى الى تحجیم دور المرأة في الوصول الى قبة البرلمان. لقد 

لعضویة المجلس  امرأة 27خاضت النساء الانتخابات وترشح 
نساء، یعود احد الاسباب الجوھریة لھذه  5التشریعي، وفازت منھن 

النسبة الضئیلة بالفوز الى النظام الانتخابي الذي عمل بھ، حیث 
ت العشائریة التي لا تؤمن ولا تعترف بحقوق المرأة كاملة، تعزز

ولیست على استعداد لدعم اي امرأة  مرشحة،فقد تم عزلھن في 
.ولم تتمكن اي منھن تحقیق الفوز،  5الدوائر الانتخابیة الصغیرة، 

فالخمسة الفائزات ھن عن دوائر انتخابیة كبیرة، حیث قوة العشیرة في 
لتوضیح الامر دعونا نتذكر تلك الانتخابات، ھذه الدوائر ضعیفة. و

 50.000حیث وصل عدد الناخبین في بعض الدوائر الى اكثر من 
ناخب، اما الدوائر الصغیرة فلم یصل عدد الناخبین فیھا الى 

ناخب، فالعائلات والعشائر الكبیرة حصدت معظم الاصوات 10.000



فالعائلات  في الدوائر الصغیرة، حیث انعدمت فرص نجاح المرأة،
الكبیرة والعشائر كان لھا مرشحیھا الرجال ولیس النساء، بالرغم من 
وجود بعض الاصوات الدیمقراطیة داخل ھذه العشائر تؤمن بأھمیة 
وضرورة تمثیل المرأة، یضاف الى ھذا ان الامكانیات المالیة لم تكن 
متوفرة  للمرأة، فالرجل ھو المسیطر على الاقتصاد، وھو صاحب 

، وھو الذي یعمل بسبب فرص العمل بالأموالتیاز بالتصرف الام
 1996المتاحة لھ، لم تتمتع المرأة الفلسطینیة بھذه الامتیازات عام 

َ، ولم تستطیع ان  لان مصادرھا  الاقتصادیة والمالیة محدودة جدا
تجاري منافسة المرشحین الذین وضعوا امكانیاتھم المالیة لخدمة 

ستخلص في ھذا المجال ان نظام الاغلبیة یخدم حملاتھم الانتخابیة. ن
الاكبر في اي دولة من دول العالم ، ویحرم  والحزبانأالحزب 

الاحزاب الصغیرة ومن عملیة التمثیل حتى وان حصلت على عدد لا 
بأس بھ من الاصوات على مستوى الوطن، وذلك لان الحصاد 

وبما ان تمثیلھا محصور في الدوائر الانتخابیة. والمرأة الفلسطینیة، 
َ في الصفوف الامامیة للأحزاب السیاسیة سواء كانت  محدود جدا

تلك الصغیرة، بالتالي لم تكن المرأة ضمن  وأالاحزاب الكبیرة 
اولویات قیادات الاحزاب السیاسیة، ولم تعطى أي اھتمام في انتخابات 

  لھیمنة الرجال على كافة الدوائر الانتخابیة. 1996عام 
 

لم  —2004في انتخابات السلطات المحلیة  ةالفلسطینیالمرأة  ثانیاَ:
  تكتمل لحد ادنى

 
 23/12/2004لقد بوشر بعقد انتخابات السلطات المحلیة في تاریخ 

سلطة محلیة موزعة ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة،  38في 
، 15/9/2005وبتاریخ   2005\5\5واستكملت ھذه الانتخابات في 

، إلا انھا لم 15/12/2005وجبة الرابعة بتاریخ وكذلك انجزت ال
تستكمل في ھذا التاریخ، حیث لم تعقد انتخابات مجلس بلدي طولكرم 
ومجلس بلدي الخلیل وغیرھا من المجالس البلدیة والقرویة في كل من 



الضفة الغربیة وقطاع غزة.ما یھمنا نحن من ھذه الانتخابات ان 
قاعدة قانون الاغلبیة وبكوتا نسائیة  الوجبة الأولى والثانیة عقدت على
% من المقاعد المخصصة. أما 15بحجم مقعدین فقط،أي ما معدلھ 

السلطات المحلیة، فقد عقدت على  تانتخاباالوجبة الثانیة والثالثة من 
قاعدة القانون الجدید "النسبي"، مع اضافة بسیطة للكوتا النسائیة وھي 

َ  13اعضائھا عن  ثلاث مقاعد للمجالس التي یزید عدد  .عضوا
ھذا وقد ساعد إقرار الكوتا وشجع النساء على تقدیم طلبات الترشیح 

في الانتخابات  امرأة 537لعضویة الھیئات المحلیة حیث فازت 
منافسة و  135المحلیة في كل من الضفة وقطاع غزة، منھم 

على نظام الكوتا، وقد بلغ عدد النساء اللواتي رشحن انفسھن 402
 6امرأة  1473المحلیة في المراحل الأربع  خاباتللانت

 
َ: انتخابات المجلس التشریعي    2006ثالثا

 
على  2006\1\25عقدت انتخابات المجلس التشریعي الثانیة بتاریخ 

اساس النظام الانتخابي المختلط، أي  النظام الذي یجمع نظام الاغلبیة 
نتخابات وبالرغم من ونظام التمثیل النسبي مناصفة. مؤكد من نتائج الا

،  امرأة 17قلة عدد النساء اللواتي وصلن الى قبة البرلمان عددھن 
% من الاعضاء ، وھذه النسبة بشكل عام أكثر مما 12.8أي ان نسبة 

% . دراسة 5.6   آنذاك، حیث بلغت النسبة 1996تم تحقیقھ عام 
ان فرصة تحلیلیة لھذه النتائج وربطھا بقانون الانتخابات المختلط نجد 

% 100المرأة اقتصرت فقط على القسم النسبي من القانون، حیث 
ممن نجحن في الانتخابات ھن من القوائم، وذلك نتیجة للإجراءات 
َ من خلال اقرار كوتا  القانونیة التي اتخذت بحق المرأة لتمیزھا ایجابیا

%. قد یظن البعض ان ھناك خطأ ما في الحسابات وفي النسبة 20
ندما یلاحظ ذلك التناقض ما بین القانون الذي اقرار الكوتاـ المئویة ع

%، لھؤلاء 12.8% والنتیجة التي وصلت علیھا النساء وھي 20
% كانت فقط مقتصرة فقط على نصف عدد المقاعد ، 20اقول ان الـ 



اي انھا مقتصرة فقط على الجزء النسبي من قانون الانتخابات ولیس 
فحصاد المرأة في العملیة الانتخابیة على على قانون الانتخابات ككل، 

َ، فعدد المرشحات كان  فقط   15مستوى الاغلبیة (الدوائر) كان صفرا
 َ . وھذا تأكید اخر على اھمیة القانون 7وعدد الفائزات كان صفرا

 النسبي ( الدائرة الواحدة ) للنساء ووصولھن الى موقع اتخاذ القرار.
 

َ: موقع المرأة الفلسطینی   ة في الانتخابات الثالثةرابعا
 

ھناك عدة سیناریوھات لعقد الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة الثالثة 
، 2010\1\24الرئیس في مرسومھ الرئاسي لعقدھا في  دعيحیث 

ولكن قرار المجلس المركزي لمنظمة التحریر الفلسطینیة واقرار 
ي بشرط ان تعقد في كافة الاراض 2010\1\24عقدھا بنفس الموعد 

المحتلة ، وھذا یعني عقدھا أو تأجیلھا بسبب رفض حركة حماس لھذا 
الموعد، وبالتالي وبناءَ على قرار المجلس المركزي لن تعقد 

، اما في حالة توقیع حماس على 2010\1\24الانتخابات في 
كما ھو الاقتراح المصري في  2010\6\18المصالحة، فستعقد في 

ل المصالحة، فھناك أزمة بل أزمات اتفاقیة المصالحة، وإذا لم تحص
 للشرعیة.

 
ما یھمنا في الانتخابات القادمة سواءَ عقدن في حزیران من العام 
القادم أو بعد ذلك، ھو النظام الانتخابي ، فھل ستعقد على النظام 

، ام 2006% ام على المختلط مناصفة كما كان عام 100النسبي 
% 75) أي 3\1_3\2ستعقد على اساس المقترح المصري مختلط 

س الاغلبیة؟ كل ھذه الاسئلة % على اسا25على اساس نسبي و
یترتب على ذلك مجموعة من  لأنھبحاجة الى اجابات سریعة ، 

 الاجراءات ، وبالتالي تنعكس على وضع المرأة وتمثیلھا.
 



 بإجرائھاالقاضي  2007ففي حالة عقدھا حسب قرار الرئیس عام 
% فھذه تشكل فرصة لكل من النساء 100على قاعدة التمثیل النسبي 

والاحزاب السیاسیة الصغیرة، فالمرأة الفلسطینیة ستحصل  والشباب
% من الاصوات وذلك حسب القانون 20في اسوأ الاحوال على 

الجدید، وقد تحصل على اكثر من ذلك في حالة كان ھناك جھد 
وضغط على الاحزاب السیاسة لرفع سقف الكوتا داخل قوائمھم لتصل 

التمثیل الذي یقل من  % أو اكثر (فالقانون یمنع 30% او 25الى 
%) ولھذا فان 20من  لأكثر%، الا انھ لا یمانع اعلاء السقف 20

نظام التمثیل النسبي الكامل ھو بالضرورة نظام اكثر عدالة ، حیث 
یعطي كل فصیل او قائمة او حصة من المقاعد تساوي حصتھا من 

ة الاصوات الفعلیة المشاركة في الاقتراع ، ویتضمن تمثیل عادل لكاف
القوى و الاحزاب التي تجتاز نسبة الحسم .ویعكس التعددیة السیاسیة 

 ویحارب النزاعات المحلیة والفئویة والطبقیة.
 

ھذا صحیح فلا وجود للفرص للعائلات والعشائر الكبیرة، فالعشائر 
محدودة النطاق الجغرافي، قد تكون في دائرة انتخابیة واحدة او في 

الاقصى، إلا ن الاحزاب السیاسیة وان كانت دائرتین انتخابیتین بالحد 
  صغیرة فھي منتشرة في كافة الدوائر الانتخابیة او في معظمھا.

 
لھذا تحصل الاحزاب على حصتھا الحقیقیة من المقاعد، اما المرأة 
الفلسطینیة فوجودھا أكثر وأكبر في الاحزاب الصغیرة، بالتالي سیتم 

عشیرتھا، فھي بھذه الحالة لیست  تبنیھا من قبل احزابھا ولیس من قبل
مطالبة بدفع الاموال خلال حملتھا الانتخابیة لمنافسة الكتل الاخرى ، 
بل على حزبھا القیام بذلك، اما حول عدد النساء او حول عدد 
المرشحات، فھذا یعتمد على الاحزاب السیاسیة وقوانینھا الداخلیة التي 

نون الانتخابات بشكل یجب ان لا تتعارض مع القوانین وشروط قا
خاص، مثال ذلك، ان نسبة الكوتا النسائیة في قانون الانتخابات الذي 

 20من المفترض أن یعمل بھا (القانون النسبي) ان ھناك كوتا نسائیة 



% وكما اسلفت یمكن ان تقوم الاحزاب السیاسیة برفع النسبة الى 
رم وتوقیعھا او على الاحزاب السیاسیة ان تلتزم وتحت اكثر من ذلك،

على مذكرة تغیر قانون الانتخابات الصادرة من اللجنة الوطنیة لتغیر 
قانون الانتخابات، حیث جاء في المادة الثالثة منھا مایلي: واتخاذ 
تدابیر مؤقتھ (الكلام موجھ للأحزاب) تضمن مشاركة منصفة للنساء 

% كوتا مقترحة من 20وذلك بتخصیص حصة للنساء بحد ادنى 
د المخصصة للدوائر في المجلس التشریعي، وحث القوى المقاع

َ للنسبیة)  والاحزاب السیاسیة عن ان تضمن قوائم مرشحیھا (وقفا
 8% ".30حصة للنساء لا تقل عن 

 
ؤكد بان الاحزاب  السیاسیة لم تلتزم بما جاء في ھذه ی وھنا اود ان او

. ان دل 2006المذكرة بالرغم من توقیعھم علیھا قبل انتخابات عام 
 بإنصافھذا على شيء، فھذا یدل على عدم جدیة احزابنا السیاسیة 

المرأة بل ترفع الشعارات فقط لتجمیل وجھھا، لوحظ ذلك وبشكل 
اكثر خطورة في الصیف الماضي وذلك خلال مؤتمر حركة التحریر 
الفلسطیني فتح، والتي لم تشطرت الكوتا النسائیة في انتخابات مجلسھا 

  ث لم تنجح اي امرأة في تلك الانتخابات.المركزي، حی
 

  خامساَ: المھام الاستراتیجیة أمام المرأة الفلسطینیة
 

مما لا شك فیھ ان الشعب الفلسطیني بشكل عام والمرأة الفلسطینیة 
والشباب الفلسطیني بشكل خاص في وضع غایة في التعقید 

مرار والحساسیة جراء مجموعة التحدیات التي یعیشونھا جراء است
الاحتلال الصھیوني وسوء ادارة الصراع والمتمثلة بالانفصال 
السیاسي وبناء الجدار الكولو نیالي والتبعیة الاقتصادیة لدولة 
الاحتلال، وتھمیش المرأة والشباب وتوقف العملیة الدیمقراطیة على 
المستوى المحلي والرئاسي والبرلماني، واستمرار دولة الاحتلال 

لین السیاسیین، اضافة الى تعثر مفاوضات الوضع باحتجاز المعتق



النھائي ٍ المتمثل  في قضیة اللاجئین والقدس والجدار والمیاه 
والاستیطان وغیرھا من التحدیات . فھذه التحدیات بحاجة الى كافة 
الجھود الصادقة والمناضلة للعمل بالفعل ولیس برد الفعل من اجل 

ا تتحدث عن كافة الجھود تجاوزھا وصناعة الانتصارات .وعندم
نتحدث عن الوحدة الوطنیة بین كافة فصائل العمل الوطني ، اضافة 
الى توحید جھود كافة المواطنین رجال ونساء، وھذا یتطلب نفساَ 
طویلا َ وثقة بالشعب و بعدالة القضیة الفلسطینیة، والثقة بالشعب تبدأ 

مرأة على حد سواء. من ثقة قیاداتنا السیاسیة والمجتمعیة بالشباب وال
فبالوحدة قوة، وبالتفرقة ھزیمة، والمرأة بشكل عام والمرأة الفلسطینیة 

فالمرأة الفلسطینیة الشجاعة،  ،بشكل خاص ھي الجامعة وھي الحارسة
.  وبدون نضالاتھا 9" حارسة بقائنا وحیاتنا وحارسة نارنا الدائمة

نا ان لا نتاجر ودورھا ستبقى ھذه التحدیات جاثمة على صدورنا، فعلی
بالشعارات لاستغلالھا، وعلینا الكف عن تھمیشھا، وازاحة كافة 
الكوابح في طریق تقدمھا، دعوھا تصمد وتنطلق ، دعوھا تحلم و 
تشارك، تؤید وتعترض. فلیس من حق اي كان ان ینصب نفسھ والیاَ 

َ عن غیره، بل علینا ان نستنیر ونلتزم  َ ومقررا  بالأنظمةوراعیا
ن، وان نضع انفسنا محل مساءلة تحت القانون ، ولیس فوقھ، والقوانی

للقانون. لقد رأینا المواد الرئیسیة  و دعونا نحتكم لحكم الحكام للدستور
في القانون الاساسي التي تطالب بالمساواة وكذلك ھناك كافة مبادئ 
الدیمقراطیة التي حفرت في وثیقة اعلان الاستقلال، فالقوانین 

الحكم، علینا احترامھا وترجمتھا وتفعیلھا والسیر  والمرجعیات ھي
 َ على سكتھا، وھذا لا یتطلب أي من التنازلات من احد الجنسین ذكرا
َ من الرجال ان یعطى الحقوق للمرأة، فھو  كان ام انثى، ولیس مطلوبا
اصلاَ لا یمتلك ھذه الحقوق، ولیس حقھ امتلاكھا، بل من حق المرأة 

رة في تقدمھا ومسیرة حیاتھا باتجاه النضال علیھ ان لا یقف حجر عث
من اجل التحریر والاستقلال، وھنا یأتي دور المرأة الفلسطینیة التي 
علیھا ان تتسلح بالوعي والنضال وبتطویر القوانین وتفعیلھا. تحدثنا 
في القسم الاول من ھذه الورقة على موافقة وتوقیع السید الرئیس ابو 



اء على جمیع اشكال التمیز ضد المرأة . مازن على " اتفاقیة القض
وھذا بحد ذاتھ لا یعني شيء عند توقیع السید الرئیس. علینا جمیعاَ 
َ ونساءَ دیمقراطیین وتقدمیین ان نترجم ھذه الاتفاقیة على ارض  رجالا

  الواقع، وان نحولھا الى رزمة من القوانین والتشریعات ومثال ذلك :
 

الاتفاقیة الى تشریع فلسطیني لمساواة  تحویل المادة الثالثة من (1)
المرأة بالرجل وكافة على المستویات وفي كافة المجالات، حیث جاء 
في المادة ھذه ما یلي" تتخذ الدول الاطراف في جمیع المیادین، ولا 
سیما المیادین السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة كل التدابیر 

یعي فیھا، لكفالة تطور المرأة وتقدمھا المناسبة، بما في ذلك التشر
الكاملین وذلك لتضمن لھا ممارسة حقوق الانسان والحریات الاساسیة 

 ).10والتمتع بھا على اساس المساواة مع الرجل (
 

وھذه المساواة یجب ان توضح في القوانین سواءَ كانت قوانین 
یر التوظیف في المؤسسات الحكومیة او في الخاصة او المؤسسات غ

َ في الفرص واستعمال الموارد وصناعة  الحكومیة، والمساواة ایضا
القرار كان ذلك على المستوى الداخلي او على المستوى الحزبي 
السیاسي او المنظمة الاھلیة. ھذا فالمؤسسات الحقوقیة والنسائیة 
والمؤسسات العاملة في مجال الدیمقراطیة ولخدمة المرأة في العملیة 

َ ایجاد الالیات الناجعة للضغط على اصحاب الدیمقراطیة،  علیھم جمیعا
القرارات بأن یتم ترجمة المادة السابقة من ھذه الاتفاقیات لخدمة 
اشراك المرأة الفلسطینیة بشكل كامل وسواء للرجل في الحیاة 

 السیاسیة العامة لفلسطین.
 

على المؤسسات الحقوقیة والدیمقراطیة و النسائیة والمنظمات  (2)
لتقدمیة ان تشارك في صیاغة دستور دولة فلسطین، حیث تحتوي ا

على مجموعة من  2004المسودة الثالثة المنقحة الصادرة عام  
المواد التي وان تم إقرارھا ستعیق عملیة المشاركة الكاملة للمرأة في 



الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرھا، لا سیما وان بعض 
 َ ضد المرأة وتتعامل معھا كمواطنة من الدرجة  المواد تمیز سلبیا

الثانیة، یضاف الى ذلك بعض المواد الدستوریة المقترحة ذات العلاقة 
بالاقتصاد والتي وان اقرت سوف یكون ھناك غیاب للعدالة 

 الاجتماعیة والضحیة الاولى في ھذه الحالة المرأة الفلسطینیة.
 

عركتھا القانونیة مع مؤسسة على المرأة الفلسطینیة ان تستكمل م (3)
في اقرار قانون   بالإسراعالرئاسة الفلسطینیة والمجلس التشریعي 

َ للمرأة، وعلیھا ایضاَ  الانتخابات النسبي الكامل لان ذلك یشكل انصافا
ان ترفض الاصوات المطالبة بقانون انتخابات الدوائر ( الاغلبیة ) او 

جمھوریة مصر العربیة حتى ذلك النظام الاعرج المقترح من قبل 
غلبیة )  لا سیما وان السید الرئیس ابو مازن أ %25% نسبي و 75(

َ تبني النظام الانتخابي النسبي عام  ،  قد یقال 2007اصدر مرسوما
ان ھذا غیر شرعي لعدم التصدیق علیھ من قبل المجلس التشریعي 

بما الفلسطیني، نعم، ھذا صحیح، علینا ان نكون مع سیادة القانون، و
ان القانون الاساسي الفلسطیني یعطي الرئیس صلاحیات اصدار 
القوانین في حالة غیاب التشریعي علینا ان نسیر في ذلك، او قد یكون 
من الافضل الذھاب للقانون الى المجلس التشریعي، وفي حالة رفض 
نواب حركة حماس للقانون، یحال الى الرئیس مرة اخرى، الذي 

مشروع  القرار و  لإسقاطلى المجلس التشریعي بدوره قد یرد الرد ا
حركة حماس لا تمتلك ثلثي الاعضاء ، فعلى كلا الحالتین سیقر 

  القانون كما قرر الرئیس.
 

ھناك غیاب في الحدیث عن انتخابات السلطات المحلیة، وھذا  (4)
َ امام التعیینات غیر الدیمقراطیة، او  بحد ذاتھ یجعل الباب مفتوحا

 َ الحالیین غیر الشرعیین اتخاذ قرارات لیست  للأعضاء یعطي مجالا
بقانونیة، حیث انتھت مدة معظم المجالس البلدیة والقرویة مع بدایة 
َ الى تطویر  العام الحالي ، ان اجراء انتخابات محلیة ثانیة بحاجة اولا



واقرار قانون انتخابات السلطات المحلیة وذلك من اجل عقد 
انیة على قانون فلسطیني واحد لیس على اساس الانتخابات المحلیة الث

 قانون كما كان في الانتخابات المحلیة الاولى.
 

  التوصیات :
تسجیل وقائع المؤتمر واصدارات في كتاب یتم توزیعھ على كافة  -1

المشاركین والمشاركات في ھذا المؤتمر، اضافة الى ایصالھ لكافة 
یاسیة العاملة في مجال المؤسسات الاھلیة والحكومیة والاحزاب الس

 الدیمقراطیة والحقوق والمرأة والشباب.
 
المؤتمرین وتسلیمھا لكل من السید الرئیس  باسماصدار مذكرة  -2

محمود عباس ولدولة رئیس الوزراء د. سلام فیاض، بحیث تحتوي 
َ لا لبس فیھ للمطالبة  َ واضحا قانون  بإقرارھذه المذكرة موقفا

%) وإقرار كوتا جندریة بحد ادنى 100مل (الانتخابات النسبي الكا
 % لكلا الجنسیین.20

 
رفع مذكرة للأمناء العاملین لكافة الاحزاب السیاسیة الموقعة على  -3

 للإیفاءمذكرة اللجنة الوطنیة لتغییر قانون الانتخابات، ودعوتھم 
بالتزاماتھم واحترام توقیعھم على المذكرة التي طالبتھم بتخصیص 

 % 30ة مؤمنة للمرأة في القوائم الانتخابیة بنسبة كوتا نسائی
  
انتخابات السلطات  لأجراءالمؤتمر  باسمإطلاق صرخة مدویة  -4

المحلیة الثانیة في كافة السلطات المحلیة، لا سیما أن الانفصال 
  السیاسي لا یعیق اجراء الانتخابات المحلیة.

 
ینیة لوضع خطة دعوة المؤسسات الدیمقراطیة والنسائیة الفلسط .5

وطنیة والضغط على السلطة الوطنیة بالارتقاء بتوقیع السید الرئیس 



على اتفاقیة سیداو وتحویلھا الى قوانین وتشریعات ، والعمل على 
 تطویر مواد مسودة الدستور الثالثة لتصل الى سقف ھذه الاتفاقیة.
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